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اللجنــة المعنيــة بالقضاء على التمييز ضــد المرأة
الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين
16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006



ردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية المجمّعة الرابعة والخامسة والسادسة


جمهورية فنـزويلا البوليفارية


الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتقارير فنـزويلا الدورية الرابعة والخامسة والسادسة المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة


استعراض عام

1 -
يرجى وصف الاستراتيجية التي اتبعت في نشر التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة على التقرير الدوري الثالث وآلية إقرار التقرير الحالي. ويرجى بيان ما إذا كانت منظمات غير حكومية وجماعات نسائية قد استشيرت وما إذا كان التقرير قد عرض على الجمعية الوطنية.


يجدر بالإشارة أنه تم نشر خمسمائة نسخة من التقرير الدوري الثالث (1987-1995)، الذي تم النظر فيه في كانون الثاني/يناير 1997، بغرض مناقشته ونشره.


وقد استشيرت المؤسسات الوزارية التي تشكِّل جزءا من السلطة التنفيذية وكذلك المنظمات النسائية بمختلف مشاربها لدى إعداد التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة. وينبغي التوضيح بأن إعداد هذه التقارير جرى في وقت شهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية بعيدة المدى، وبالنظر إلى الاستقطاب السياسي، هناك منظمات تنتمي إلى ما يعرف بالمجتمع المدني ترفض المشاركة في العملية التي يعيشها البلد حاليا.



الدستور والقوانين
2 -
وفقا للمادة 23 من الدستور، ”للمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان ... أسبقية دستورية ... وهي تقتضي تطبيقا فوريا ومباشرا من جانب المحاكم وغيرها من الهيئات التابعة للسلطة العمومية“ (الفقرة 21). فيرجى وصف التدابير التي اتخذت من أجل ضمان معرفة النساء بهذه الوسيلة القانونية والإشارة إلى ما إذا كان قد تم الاستناد إلى الاتفاقية أمام المحاكم.


تعتبر المشاركة النشطة للشعب، رجالا ونساء، أحد الأسس الرئيسية للعملية السياسية التي تعيشها فنـزويلا حاليا، ويشجّع الناس على الإلمام بدستور جمهورية فنـزويلا البوليفارية ودراسته ومناقشته. وفي هذا الصدد، تنظم باستمرار وانتظام دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان للمرأة تقدم معلومات عن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها فنـزويلا وصدّقت عليها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما نُشرت صحيفة مصغرة مجانية توزع على نطاق واسع تتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية المعنية بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا)، والقانون المتعلق بتكافؤ فرص المرأة مع فرص الرجل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة. وفي عام 2004، نظمت أيضا حلقات عمل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بمشاركة منظمات نسائية وطنية وأعدّ منشور عن الموضوع في إطار خطة عمل المعهد الوطني للمرأة - اليونيسيف، روِّج له في حلقات العمل تلك.
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ما هي التدابير التي اتخذت من أجل تعديل مدونتـي القانون الجنائي والقانون المدني لمواءمة أحكامهما مع أحكام الدستور الجديد المعتمد في عام 1999؟ ويرجى أيضا ذكر ما إذا كانت ”الجرائم المنافية للأخلاق والنظام الأسري اللائق“ المنصوص عليها في مدونة القانون الجنائي لعام 1937 قد ألغيت. وما هو مآل مشروع القانون الأولي المتعلق بالأبوة المسؤولة الذي عُرض على الجمعية الوطنية من قِبل الحركة النسائية في عام 2002 (الفقرة 50)؟


فيما يتعلق بالقانون الجنائي، عقدت اجتماعات مع بعض المنظمات غير الحكومية النسائية والمنظمات الشعبية في إطار عملية تشاركية جامعة، تمخض عنها مشروع تعديل أوّلي بديل للقانون الجنائي يراعي منظور نوع الجنس.


وأفاد المعهد الوطني للمرأة بأن من الضروري وضع قانون جنائي جديد، مشيرا إلى أن تعديله ليس كافيا. ومشروع القانون الأوّلي المتعلق بالأبوة المسؤولة مبادرة اتخذها المعهد وأعدّ بمشاركة الحركة النسائية بمختلف مشاربها. وعقدت اجتماعات مع بعض النائبات من الجمعية الوطنية فيما يتعلق بمناقشة هذا المشروع الأوّلي؛ كما بعث المعهد برسائل إلى لجنة الأسرة والمرأة والشباب، التي تتولى المسؤولية عن متابعة مناقشة المشروع في الجمعية الوطنية.

4 -
يرجى وصف التدابير المتخذة لتعميم مضمون التعديلات التي أدخلت على مدونة القانون المدني لعام 1982 والتي تتناول الحقوق والواجبات في الزواج، والقانون المتعلق بتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة، والمادة 88 من الدستور المتعلقة بالاعتراف بالعمل المنـزلي وبحق ربات البيوت في الاستفادة من الضمان الاجتماعي. ويرجى أيضا ذكر الإجراءات التي اتخذت من أجل تنفيذ هذه القوانين تنفيذا فعلا.

أدمجت التعديلات التي أدخلت على مدونة القانون المدني في عام 1982 في دستور عام 1999 وتم التوسع فيها. وفيما يتعلق بواجبات الزوجين وحقوقهما في الزواج، أعدت وثيقة معنونة ”Una visión de pais con ojos de mujer“ (رؤية للبلد بعيون امرأة) وقدمت أمام الجمعية الدستورية في عام 1999، وأدمجت جميع التصورات الواردة بها تقريبا في الدستور الحالي. وقام المعهد بتنقيح الوثيقة عدة مرات وتوزيعها ومناقشتها في مجتمعات محلية بجميع أنحاء البلد.

ولم يطبّق القانون المتعلق بتكافؤ فرص المرأة مع فرص الرجل الصادر في عام 1993 حتى عام 1999. وعدّل الرئيس هوغو رافائيل شافيز فرياس عن طريق قانون تنفيذي مادة تسمح بتطبيقه، لا سيما بإنشاء المعهد الوطني للمرأة ومكتب الدفاع عن حقوق المرأة. وتوجد بجميع أنحاء البلد معاهد إقليمية وبلدية للمرأة لديها جميعا مكاتب مفوضة للدفاع عن حقوق المرأة وتكفل الرعاية والحماية للنساء اللائي يقعن ضحية العنف الأسري؛ وقد تمكنت من تعريف المرأة بحقوقها عن طريق التحادث وحلقات العمل والبرامج الإذاعية. والحركة النسائية ككل مهتمة بشدة بأن ترى المادة 88 من الدستور وقد نُفِِّّذت. وفي الوقت الحاضر، تبحثها الجمعية الوطنية بغية تنفيذها عن طريق نظم الضمان الاجتماعي الفرعية. كما أدرجت الحكومة هذه المسألة في المادة 46 من مشروع الميثاق الاجتماعي للأمريكيتين الذي قُدِّم مؤخرا إلى منظمة الدول الأمريكية (OAS) في كاراكاس للنظر فيه.


وفي 12 أيلول/سبتمبر 2005، اعتمدت الجمعية الوطنية قانون الخدمات الاجتماعية، الذي تقدم المادة 41 منه للزوجات المحتاجات بدلا يتراوح بين حد أدنى قدره 60 في المائة وحد أقصى قدره 80 في المائة من الحد الأدنى للأجور حاليا في المدن.



الآليات الوطنية
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يرجى إيضاح أسباب حل اللجنة البرلمانية لحقوق المرأة، والإشارة إلى التدابير المتخذة من أجل ضمان كون القوانين التي تعتمدها الجمعية الوطنية غير تمييزية وتتسم بالمساواة، ومن أجل تشجيع اعتماد تشريعات ترمي إلى ضمان حقوق المرأة.

مع اعتماد دستور جمهورية فنـزويلا البوليفارية في عام 1999، أدخل عدد من التعديلات على هيكل الدولة السياسي والإداري. فأصبح كونغرس الجمهورية السابق الجمعية الوطنية واستعيض عن اللجنة البرلمانية لحقوق المرأة بلجنة الجمعية الوطنية للمرأة والأسرة والشباب، التي تضم أربع لجان فرعية وهي: اللجنة الفرعية المسؤولة عن التوفيق بين القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين؛ والدستور الوطني؛ واللجنة الفرعية للشباب؛ واللجنة الفرعية للأسر والأطفال والمراهقين المعرّضين للخطر؛ واللجنة الفرعية لحقوق المرأة. واللجنة الأخيرة مسؤولة عن ضمان أن تكفل القوانين التي تعتمدها الجمعية العامة حقوق المرأة.
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يرجى ذكر المجالات الاستراتيجية المشمولة بخطة تكافؤ الفرص لعام 2003 وما هي النتائج المحققة وما مدى الفعالية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني على صعيد جميع الأجهزة الحكومية (الفقرة 32).

تشمل مرحلة التنفيذ من خطة تكافؤ الفرص لعام 2003، المعروفة باسم الخطة الوطنية لمساواة المرأة 2004-2009، المجالات الاستراتيجية الخمسة التالية: الدولية والاقتصادية والسياسية والإقليمية والاجتماعية (التي تشمل الصحة وجودة الحياة، والتعليم والمعلومات والاتصالات).


ومن المنجزات الناجمة عن تنفيذ الخطة الوطنية لمساواة المرأة 2004-2009 ما يلي:


•
توقيع هوجو شافيز فرياز، رئيس جمهورية فنـزويلا البوليفارية، في 17 أيار/مايو 2005، اقتراحا بتعميم مراعاة منظور جنساني في الميزانية الوطنية. ولإعمال هذا الإنجاز الهام، وقّع كل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمعهد الوطني للمرأة، والمصرف الإنمائي للمرأة اتفاق تعاون بغية الشروع في عملية استعراض وتحليل للآليات والوسائل من أجل تصميم وإعداد ميزانية في فنـزويلا تراعي المسائل الجنسانية.


•
توقيع اتفاق في أيلول/سبتمبر 2004 مع المعهد الإحصائي الوطني (INA) لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإحصاءات الوطنية. وهذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو الأمام في مجال جمع وإنتاج وتحليل المعلومات المفصلة بحسب نوع الجنس والمؤشرات الجنسانية. وتجري الآن، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة تشخيصية للعرض والطلب فيما يتعلق بالإحصاءات الجنسانية في فنـزويلا (Diagnostico de la Oferta y la Demanda en Estadistica de Género en Venezuela) كما يجري الآن إنشاء لجنة فرعية معنية بالمسائل الجنسانية لإنتاج إحصاءات ذات منظور جنساني.


•
إنشاء أفرقة عمل تقنية ومشتركة بين القطاعات وبين المؤسسات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسة العامة وذلك عن طريق ما يلي:


(أ)
برنامج الصحة الجنسية والإنجابية التابع لوزارة الصحة؛


(ب)
مجلس العاصمة المعني بحقوق الأطفال والمراهقين في منطقة كاراكاس العاصمة، لتوفير الرعاية والحماية للأطفال والمراهقين الذين يعيشون في الشوارع أو الذين ترغمهم الظروف على البقاء في الشوارع؛


(ج)
مجلس العاصمة المعني بحقوق الأطفال والمراهقين في منطقة كاراكاس العاصمة وغيره من المؤسسات العامة والخاصة العاملة في هذا المجال لوضع سياسات عامة لمنع الحمل بين البنات والمراهقات وتوفير الرعاية للبنات والمراهقات الحوامل؛


(د)
وزارة التربية والرياضة ووزارة الصحة، لتوفير الرعاية للمراهقات الحوامل؛


(هـ)
المجلس الوطني المعني بحقوق الأطفال والمراهقين، للقيام بإجراءات مشتركة لتصميم سياسات عامة تستهدف الأطفال والمراهقين؛


(و)
وزارة العلوم والتكنولوجيا، لدعم تصميم واستعمال مؤشرات جديدة لتحليل وقياس أثر السياسات العامة في أحوال المعيشة وصحة الأطفال، ووقعها عليها؛


(ز)
وزارة التخطيط والتنمية، لتعميم مراعاة منظور جنساني في مجال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في حالة فنـزويلا.
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اقترحت اللجنة في عام 1997 أن تعمل الحكومة على التعجيل بالموافقة على إنشاء آليات وطنية مندمجة اندماجا كافيا في النظام السياسي ومزودة بما يكفي من الموارد البشرية والمالية (انظر A/52/38/Rev.1). يرجى تحديد الموقع الذي يشغله على الصعيد الحكومي المعهد الوطني للمرأة ومدى توفر الموارد البشرية والمالية لضمان أدائه الفعال لمهامه، والموقع الذي تشغله المؤسسات والمجالس الإقليمية ومراكز ودور رعاية المرأة في شتى أنحاء البلد.


المعهد الوطني للمرأة هو هيئة مستقلة ملحقة بوزارة المشاركة الشعبية والتنمية الاجتماعية. ويجري الآن اتخاذ تدابير كي يصبح رئيس المعهد الوطني للمرأة عضوا في مجلس الوزراء بوصفه وزير دولة. وفي عام 2000، بدأ المعهد الوطني للمرأة أنشطته بـ 58 موظفا وموظفة، وازداد عددهم حتى بلغ في عام 2005، 135 موظفا وموظفة(
).

وكانت ميزانية المعهد الوطني للمرأة في عام 2000، عندما أنشئ، 710 ملايين دولار بوليفاري (أي 648.09 014 11 دولار أمريكي)، وكانت ميزانيته لعام 2005 067 291 460 5 دولار بوليفاري (أو 670.26 539 2 دولار أمريكي).

وتُموّل ميزانيات المعاهد والملاجئ والمكاتب البلدية والإقليمية للمرأة من السلطات الإقليمية والمحلية المعنية بكل منها، مثل مكاتب رئيس البلدية ومكاتب الحاكم.
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أشير في التقرير إلى أن ”جهات الاتصال بالمعهد الوطني للمرأة“ تتمثل في المنظمات الشعبية التي هي بمثابة صلة وصل بين المجتمعات المحلية والحكومة (الفقرة 32). فما هي الآلية المتوفرة من أجل ضمان وصول جميع النساء والمنظمات الأهلية على نطاق واسع إلى جهات الاتصال تلك؟

تعزز المادة 62 من دستور جمهورية فنـزويلا البوليفارية وتشجع مشاركة المواطنين كوسيلة لمنحهم دورا فعالا يضمن نماءهم الفردي والجماعي من جميع النواحي في آن معا. وتُنشأ جهات الاتصال بشكل تعددي وديمقراطي. ولكل امرأة راغبة في تشكيل جهة اتصال الانضمام إليها الحق في أن تفعل ذلك. وجهات الاتصال تُشكِّل شبكات لمعالجة العنف الموجه ضد المرأة ومنعه ولتعزيز حقوق الإنسان للمرأة.


القوالب النمطية والتعليم
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يرجى ذكر التدابير المتخذة لوضع حد للهجة المتحيزة ضد المرأة ولصورة المرأة باعتبارها أداة جنسية في وسائط الإعلام، والنتائج التي أسفرت عنها. ويرجى أيضا الإشارة إلى مآل مشروع القانون الأولي المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون الذي ينص على فرض عقوبات ضد ”أي مقدم لخدمات الإذاعة والتلفزيون يبث مواد إعلامية تشجع (...) التمييز ضد أشخاص أو فئات على أساس (...) الجنس“ (الفقرة 29).

يرجى ذكر التدابير المتخذة لوضع حد للهجة المتحيزة ضد المرأة ولصورة المرأة باعتبارها أداة جنسية، بما في ذلك حلقات العمل التثقيفية الموجهة للصحفيين العاملين في وسائط الإعلام الرسمية والخاصة.


تمت إعادة إصدار كتيب نُشر، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن استخدام لغة خالية من لهجة التحيز ضد المرأة، وذلك بغرض نشره على أوسع نطاق. ويُستخدم هذا الكتيب حاليا في حلقات العمل المتعلقة بالموضوع.


وإضافة إلى ذلك، يجرى سنويا توزيع 000 3 نسخة من كراسة عن استعمال لغة خالية من لهجة التحيز ضد المرأة. كما تم إنتاج 96 برنامجا إذاعيا وتلفزيونيا ركزت، ضمن جملة مواضيع، على المرأة كشخص قائم بذاته وعلى التعابير التي لا تنطوي على تحيز ضد المرأة.


وقد أقرت الجمعية الوطنية، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2004، القانون المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون. وينص هذا القانون في مادته الثالثة، باعتبار ذلك أحد أهدافه العامة، على أنه ينبغي على مقدمي خدمات الإذاعة والتلفزيون أن يسعوا إلى نشر معلومات ورسائل ذات أبعاد اجتماعية وثقافية، هدفها، ضمن جملة أمور، تحقيق المساواة بين الجنسين.


ومنذ دخول قانون المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون حيز التنفيذ، لم تُتخذ أية إجراءات إدارية لفرض جزاءات. ويجب التأكيد على أن المستمعين والمشاهدين المنظمين هم من يُقدم الشكاوى المتعلقة بمخالفة وسائل الإعلام لهذا القانون. ويتخذ المجلس الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية، ”كوناتيل“، ما يلزم من إجراءات، حيث يحقق في الشكوى ويشفعها بأدلة الإثبات سعيا إلى رفع الدعوى. وتُحال القضية إلى المديرية التي لديها سلطة تحديد الجزاءات. ولم تقدم أي من لجان المستمعين والمشاهدين أية شكوى لحد الآن. وينص القانون أيضا على استحداث مديرية ومجلس للمسؤولية الاجتماعية بعضوية المعهد الوطني للمرأة.

10 -
ترد في الفقرة 97 معلومات بشأن المرحلة الثانية من البرنامج التعليمي لتحقيق المساواة الذي يستهدف التشجيع على إجراء تغييرات في النصوص المدرسية وغيرها من المواد وتغيير الممارسات المتبعة في نقل المعارف. يرجى ذكر نتائج هذا البرنامج ومدى تأثيره على توجيه الفتيات مهنيا نحو الوظائف التقنية.

ترتب عن البرنامج التعليمي لتحقيق المساواة وضع وزارة التعليم والرياضة لجملة من المعايير يُحدد على أساسها اختيار النصوص المدرسية الرامية إلى تعزيز قيم إيجابية مثل قيم الحرية والعدالة والإنصاف والتعاون وتعدد الأفكار. وتستبعد معايير الاختيار هذه النصوص التي تشتمل على ما يفيد التأييد لأي وجه من أوجه التمييز أو العنف أو الرذيلة أو الجريمة.


وتروج وزارة التعليم والشباب أيضا لإنتاج كتب تثقيفية تتناول مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحقوق الإنسان والقوانين والصكوك التي تكفل الحماية لها، فضلا عن بعض السير الذاتية المختارة لنساء كان لهن أدوار رائدة في تاريخ فنزويلا وأمريكا اللاتينية مثل مانويلا ساينز ولويسا كاسيرس دو آرسماندي.

11 -
يرجى ذكر التدابير الأخرى الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التي اتُخذت على صعيدي مكان العمل والحياة الأسرية وما هي النتائج التي أسفرت عنها. ويرجى تحديد الجهود التي بُذلت من أجل التعريف بالمادة 76 من الدستور المتعلقة بالمسؤولية المشتركة للرجل والمرأة عن تعليم الأطفال ونموهم، وضمان الامتثال لأحكامها.

تُنظم، منذ آذار/مارس 2000، حملة سنوية لإرساء ثقافة الديمقراطية في الأسرة تتضمن مطبوعات وبرامج إذاعية وتلفزيونية. وأثناء هذه الحملة، يتم التأكيد على مضامين المادة 76 من الدستور المتعلقة بالمسؤولية المشتركة للآباء والأمهات عن رعاية أطفالهم وتكوينهم وتعليمهم وإعالتهم.

12 -
يرجى تقديم بيانات عن معدلات الالتحاق بالمدرسة والانقطاع عن الدراسة وأسبابه الرئيسية، مصنفة حسب نوع الجنس، والفئة السكانية، بما في ذلك الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية، والمناطق الحضرية والريفية، والمستوى التعليمي، ونوع المؤسسات (خاصة أو عامة).

حسب البيانات الإحصائية المقدمة من وزارة التعليم والرياضة والنظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية لفنزويلا والمعهد الوطني للإحصاء، فقد ارتفعت معدلات الالتحاق بالمدرسة بصورة مطردة في الفترة الفاصلة من السنة الدراسية 1998/1999 إلى السنة الدراسية 2003/2004. وتظهر هذه الزيادة بصفة خاصة على مستوى التعليم قبل المدرسي، حيث ارتفع معدل القيد بنسبة 9.1 في المائة، يليه التعليم الأساسي الذي ارتفع بنسبة 8.1 في المائة. كما شهد التعليم الثانوي والمتنوع زيادة قدرها 6.9 في المائة (انظر الجدول 7 في المرفق). وفيما يلي عرض موجز للإحصاءات الواردة بالمرفق:


•
شهد التعليم الثانوي والمتنوع والمهني زيادة كبيرة، شملت زيادة حادة في نسبة الفتيات، حيث ارتفعت تلك النسبة من 31.7 في المائة خلال السنة الدراسية 1998/1999 إلى 40.3 في المائة خلال السنة الدراسية 2003/2004 (انظر الجدول 8).


•
ومن بين العدد الإجمالي للطلاب المسجلين على الصعيد الوطني (بما في ذلك التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي والثانوي وتعليم المعوقين والتعليم خارج المدرسة وتعليم الكبار) هناك 83.4 في المائة من الطلاب في المدارس العامة و 16.6 في المائة في المدارس الخاصة (انظر الجدول 9).

•
لا تمثل نسبة الانقطاع عن المدرسة في المرحلة الأساسية، قياسا بعدد التلاميذ المسجلين، أية تغييرات تُذكر. بيد أن نسبة الانقطاع في المرحلة الثانوية قد تراجعت، خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، من 13.4 في المائة إلى 8.7 في المائة (انظر الجدول 14).


•
وخلال السنة الدراسية 2003/2004، كان هناك 22.45 في المائة من تلاميذ التعليم قبل المدرسي في المناطق الريفية، في حين بلغت هذه النسبة في المناطق الحضرية 77.57 في المائة. وبلغت نسبة الذكور 50.88 في المائة من مجموع التلاميذ، فيما بلغت نسبة الإناث 49.2 في المائة.


•
وخلال السنة الدراسية 2003/2004، بلغت نسبة تلاميذ التعليم الأساسي 21.57 في المائة في المناطق الريفية و 78.43 في المائة في المناطق الحضرية، وكان بينهم 50.78 في المائة من الذكور و 49.22 في المائة من الإناث.


•
وأخيرا، توجد نسبة 9.37 في المائة من تلاميذ التعليم المتنوع في المناطق الريفية، فيما توجد نسبة 90.6 في المائة منهم في المناطق الحضرية (انظر الجداول 11 و 12 و 13)، بينهم 44.87 في المائة من الذكور و 55.13 في المائة من الإناث.



العنف ضد المرأة

13 -
جاء في تقرير المقررة الخاصة عن العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه (E/CN.4/2003/75/Add.1) أن القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة لا يضع في اعتباره العنف بين الشريكين اللذين لا يعيشان معا. يرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة تزمع إقرار تعديل من أجل تدارك هذه الثغرة في القانون وضمان حماية ضحايا العنف اللاتي لا يعشن مع المعتدين عليهن تحت سقف واحد.

لا يستثني القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة المعتدين الذين لا يعيشون مع ضحاياهم. فصياغة المادة 4 من القانون قد رُتّبت بحيث يمكن أن تُفسر على أن المعتدي يمكن أن يكون شخصا لا يعيش مع المرأة الضحية تحت سقف واحد. وإضافة إلى هذا، فإن ذكر القانون لأفراد الأسرة، الذين لا يعيشون معا في العادة، يؤكد أنه لا يُشترط أن يكون الأشخاص المعنيون يعيشون تحت نفس السقف، كما هو الشأن بالنسبة للأصهار والأقارب.
14 -
يرجى وصف التدابير التي اتخذت من أجل التعريف بالقانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة وضمان الامتثال لأحكامه، مع الإشارة بشكل خاص إلى إجراءات توفير التدريب للقضاة والشرطة وموظفي المراكز الصحية.

من أجل ضمان الامتثال لأحكام القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة، يجرى بانتظام عقد حلقات عمل ومناقشات لتدريب وتثقيف المسؤولين الذين يُخولهم هذا القانون تلقي شكاوى بالاعتداء، ولاسيما السلطات المدنية وموظفي مكاتب الادعاء العام ودوائر الشرطة، التي تتلقى التظلمات وتتخذ تدابير حمائية لصون أرواح النساء اللائي يُقدمن مثل هذه الشكاوى. كما تقوم المعاهد والملاجئ الخاصة بالمرأة على مستوى المحافظات والبلديات بأنشطة تدريب بشأن تطبيق هذا القانون.

15 -
يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الامتثال لأحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة التي تجرم التحرش الجنسي (الفقرة 54)، وتحديد ما إذا أجريت أي دراسة أو تحليل لفعالية تأثير أحكام تلك المادة.

لقد دُمجت المادة 19 المتعلقة بالتحرش الجنسي في اللوائح التطبيقية للقانون الأساسي المتعلق بالعمل، حيث يقع أحد أشكال العنف المشمولة بتلك المادة في أماكن العمل. وخلال المنتدى الدولي بشأن العنف الذي عقده المعهد الوطني للمرأة سنة 2002، جرت تلاوة حكم صادر عن قاضي ولاية تاشيرا، يعرض تحليلا فعليا لانعكاسات تلك الأحكام. ويمثل هذا الحكم دراسة تحليلية للمادة 19.

16 -
يرجى تقديم معلومات إضافية توضح الأسباب التي جعلت وزير العدل يقدم طعنا ضد إدراج تدابير وقائية ضد مرتكبي أعمال العنف المنزلي في القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة. يرجى الإشارة إلى النتائج التي تحققت إثر الجهود الرامية إلى الحيلولة دون تأييد المحكمة العليا لهذا الطعن وضمان تمكين القضاة من اتخاذ تدابير وقائية لحماية ضحايا العنف.

لم يتم اتخاذ قرار بشأن الطعن الذي قدمه مكتب وزير العدل. وقد تباحث المركز الوطني للمرأة مع القضاة وشرح لهم خطورة وضع النساء من ضحايا العنف في غياب أحكام تنص على مثل تلك التدابير. وقد نظمت حركة النساء والمعهد الوطني للمرأة مظاهرات أمام مبنى المحكمة العليا احتجاجا على الطعن المُقدّم. وينبغي أن يُفهم أن الطعن ليس موجها إلى القضاة، بل إلى الهيئات المُخولة تلقي الشكاوى، وهي هيئات إدارية تعمل بصفتها موظفة لدى المحكمة. وتوجد هذا الهيئات في جميع أنحاء البلاد، وبإمكان النساء ضحايا العنف أن يصلن إليها على نحو مُطلق. وبعد عقد اجتماع مع وزير العدل، تم إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات، يُمثّل فيها مكتب وزير العدل ومكتب محامي الشعب والمعهد الوطني للمرأة، لاستعراض القانون من أجل إدخال تحسينات على بعض أحكامه وجعله قانونا أساسيا يضع جريمة العنف المنزلي في مقدمة مقاصده.

17 -
يتناول التقرير بالوصف مهام المكتب الوطني لحماية حقوق المرأة ويحدد عدد النساء اللاتي استفدن من مساعدته. يرجى ذكر التوجهات في مجال العنف ضد المرأة وعدد حالات العنف التي عولجت، وهل هناك ميل إلى التماس المصالحة، وما هي تدابير الوقاية والحماية المقدمة.

قدم المكتب المركزي للمكتب الوطني للدفاع عن حقوق المرأة المساعدة إلى 384 4 امرأة خلال السنوات الثلاث المنتهية في آب/أغسطس 2005. واشتملت 58 في المائة من حالاتهن على العنف: ولم يتم اللجوء إلى المصالحة، بل إن آراء النساء قد احتُرمت. ويُقدم الدعم للنساء اللائي يرغبن في تقديم شكاوى، ويُرشدن إلى الهيئات المختصة بتلقي الشكاوى. وإذا كانت حياة أي منهن في خطر، يعرض عليها خيار الإيواء في ملجأ. والمكتب الوطني ليس هيئة قضائية ولا يملك سلطة اتخاذ تدابير احترازية بموجب القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة.



استغلال النساء والفتيات في البغاء والاتجار بهن

18 -
يرجى توفير بيانات إحصائية عن الاتجار بالنساء والفتيات ومعلومات مفصلة عن مدى انتشار هذه الظاهرة في المناطق الحدودية.

حسب الأرقام المُقدمة من شعبة التحقيقات والحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء والأسرة التابعة لهيئة التحقيقات العلمية والجنائية والشرعية، فقد خضعت ست حالات للتحقيق خلال الفترة 2004-2005.


وشملت ثلاث من تلك الحالات ما مجموعه تسعة أشخاص، ضمنهم ست نساء وثلاثة رجال. ولا يزال التحقيق جاريا في الحالات الثلاث الأخرى، فيما لا يُعرف عدد الضحايا. ويبدو أن البغاء والاتجار بالنساء لا يُمثلان مشكلة اجتماعية كُبرى في البلاد؛ ومع هذا، فقد شرعت حكومة فنزويلا، في إطار تحملها لمسؤولياتها في التصدي لتلك المشكلة، في عملية استعراض وتحقيق وتحديد لعناصر هاتين الجريمتين وطرقهما وآلياتهما.

19 -
ما هي التدابير المتخذة والاستراتيجيات المرسومة من أجل ضمان الامتثال لأحكام المادة 54 من الدستور المتعلقة بالاتجار بالبشر، ورصد تطبيقها؟ يرجى تقديم معلومات عن برامج وقاية وحماية الضحايا وعن العقوبات الصادرة ضد الجناة.

من أجل كفالة الامتثال للمادة 54 من الدستور، أنشأت هيئة التحقيقات العلمية والجنائية والإجرامية، عن طريق شعبة التحقيقات والحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء والأسرة التابعة لها، فريق تدخل متخصص ونفذت تدابير استراتيجية شملت:


-
استحداث فرقة في المقر العام للهيئة لمكافحة الاتجار بالبشر بُغية تحديد استراتيجية التدخل وتقديم المساعدة والوقاية فيما يتعلق بجريمة الاتجار وتلقي الشكاوى ذات الصلة بذلك.


-
زيادة ضوابط مراقبة الحدود في جميع الموانئ والمطارات الدولية.


-
تصميم وتنفيذ مشاريع بحث إقليمية تتعلق بالاتجار بالبشر، وذلك بتعاون مع مراكز التعليم الجامعي و العالي في جامعات البلاد.


ومن مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومعاقبة المعتدين، تم تنظيم أنشطة للوقاية والتثقيف من خلال لقاءات لأفرقة المناقشة في المراكز التعليمية وفي دوائر المجتمع المدني (شارك فيها 640 فريقا محليا) والشرطة. ويجرى تنظيم حملة تثقيفية عن طريق وسائط الإعلام البديلة ووسائط المجتمع المحلي. وتُنظم أيضا إدارة منع الجريمة التابعة لوزارة الداخلية والعدل، بتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن مكافحة هذه الجرائم، حلقات عمل للتدريب والتثقيف في مجال الاتجار بالبشر لفائدة موظفي الخدمة المدنية وأفراد الشرطة التابعين لشعبة التحقيقات والحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء والأسرة.


وفي مجال الوقاية، نظمت وزارة الداخلية والعدل حلقة دراسية تقنية عن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بتعاون مع جهات مثل مركز دراسات المرأة، والجامعة الكاثوليكية أندريس بيلو، ومكتب التنسيق التابع للشبكة الفنزويلية لمكافحة العنف ضد المرأة، والدوائر الشعبية النسوية.


ويتولى حاليا مدعون عامون متخصصون من وزارة العدل التنسيق المباشر للتحقيقات في الجرائم من أجل كفالة إتباع الإجراءات القانونية المناسبة وفرض الجزاءات الملائمة في كل حالة على حدة. وتٌقدم شعبة التحقيقات والحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء والأسرة المعلومات والمشورة القانونية التي تحُث الوالدين وأولياء الأمر على ضمان أن يحمل أطفالهم وثائق هوية عند سفرهم سواء داخل البلاد أو خارجها، وأن يُقدموا تلك الوثائق كلما دعت الضرورة أو طُلب منهم ذلك.


وهناك خط هاتفي مجاني 0-800-CONTIGO مُتاح لضحايا الاتجار بالنساء والأطفال والمراهقين والجرائم المتصلة بذلك مثل الاعتداء على الأطفال، والاعتداء على النساء والبغاء. كما يقدم موقع وزارة العدل على شبكة الويب المشورة للأفراد بشأن الخطوات اللازم إتباعها في حالة تقديم شكوى إلى الهيئات المختصة. وهناك أيضا خط هاتفي مجاني هو 0800-FISCA-00 تُقدم عن طريقه وحدة خدمات المتظلمين المساعدة إلى المشتكين.
20 -
يُرجى تقديم معلومات بشأن القوانين والتدابير الأخرى التي تحظر البغاء وتحديد الإجراءات المتخذة لتخفيض الإقبال على البغاء وللمعاقبة على استغلاله والتربح منه.


لا توجد لدى فنزويلا أية تشريعات محددة تحظر ممارسة البغاء، ولكن القانون الجنائي ينص على إنزال عقوبات بأولئك الذين ”يشجعون على ممارسة البغاء، أو يسهلونها أو يروجون لها“؛ ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن. ووقعت فنزويلا أيضا على الصكوك الدولية ذات الصلة، وصدقت عليها، من قبيل بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (المصدق عليه في سنة 2002)؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي تم التصديق عليه في سنة 2002، وميثاق دول الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، الموقع عليه في سنة 2002.


ومسألة البغاء هي أيضا محور تركيز للبرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي يشمل برامج تدريبية وتثقيفية بشأن منع الأمراض المعدية التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرامج عن حقوق الإنسان تستهدف النساء اللائي يمارسن البغاء. وتم من خلال البرنامج تمويل ستة برامج تستهدف البغايا، قام بتنفيذها منظمات غير حكومية، كما تم من خلاله تمويل رابطة المرأة للرفاه والمساعدة المتبادلة، وهي مؤسسة مسؤولة عن مشروع الإيواء، الذي يتم بموجبه تقديم مساعدة شاملة للمراهقات اللائي تورطن في ممارسة البغاء لتمكينهن من اتخاذ خيارات أخرى لأنماط حياتهن تبعدهن عن الشوارع.

21 -
أعربت اللجنة، لدى النظر في التقرير الدوري الثالث، عن قلقها لأنه لم يستجب بعد بفعالية لمشاكل من قبيل البغاء (انظر A/52/38/Rev.1). يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن التدابير التي اتخذت من أجل الحد من استغلال البغاء، بما فيها التدابير القانونية، وعن تأثيرها.

فيما يتعلق بالتدابير الهادفة إلى الحد من الإقبال على البغاء والمعاقبة على استغلاله والتربح منه، تقدم وزارة الداخلية والعدل الدعم التنفيذي للهيئات القضائية, ولمكتب المدعي العام, وللمحاكم، في القضايا المعروضة أمامها، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة الأخرى، بغية تنفيذ تدابير لرصد ومراقبة الأماكن أو المواقع التي تزاول فيها الأنشطة الليلية، كالمقاهي وقاعات الرقص والحانات، أو الفنادق، والتي تسمح للأطفال والمراهقين، الذين قد يصبحون ضحايا للبغاء، بالدخول إليها بصفة غير قانونية، أو تسهل لهم ذلك. وثمة جهود وإجراءات تبذل على المستوى الوطني لتقديم المعلومات إلى المراكز التعليمية ومنظمات المجتمع المحلي، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، بشأن هذه الجرائم، وتوعيتها بشأن المنظمات الإجرامية التي تجتذب النساء والأطفال والمراهقين بإغرائهم بوعود كاذبة بالحصول على أجور عالية وتحقيق مستويات حياة أفضل.

22 -
يُرجى تقديم بيانات مبوبة حسب نوع الجنس عن نسبة تمثيل النساء مقارنة بالرجال في الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية وفي الإدارات العامة المركزية والمحلية.

انتخابات سنة 1998

	المكتب
	النسبة المئوية لتمثيل المرأة

	
	

	الجمعية التشريعية
	19.2

	النواب
	11.1

	الشيوخ
	9.0


الانتخابات، تموز/يوليه 2000 

	المكتب
	المجموع
	الرجال
	النسبة المئوية
	النساء
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	

	رئاسة الجمهورية
	1
	1
	100%
	صفر
	0.00%

	برلمان أمريكا اللاتينية
	12
	11
	91.67%
	1
	8.3%

	برلمان دول الإنديز
	5
	3
	60.00%
	2
	40.00%

	النواب في الجمعية الوطنية
	165
	147
	89.09%
	18
	10.91%

	المحافظون
	23
	21
	91.30%
	2
	8.70%

	النواب في المجالس التشريعية
	219
	190
	86.76%
	29
	13.24%

	العمداء
	335
	315
	94.03%
	20
	5.97%

	العمداء او العميدات
	1
	1
	100.00%
	صفر
	0.00%


الحياة المدنية

	الأنشطة المدنية
	المجموع
	الرجال
	النسبة المئوية
	النساء
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	

	المستشارون في مجلس المدينة
	13
	11
	84.62%
	2
	15.38%

	المجموع
	774
	700
	90.44%
	74
	9.56%


انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2004

	المكتب
	المجموع
	الرجال
	النسبة المئوية
	النساء
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	

	المحافظون
	22
	20
	90.91%
	2
	9.09%

	المجالس التشريعية الإقليمية
	229
	190
	82.97%
	45
	19.65%

	مكتب العميد
	333
	309
	92.79%
	24
	7.21%


مجلس الوزراء - كانون الثاني/يناير 2005

	المكتب
	النساء
	النسبة المئوية
	الرجال
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	

	23 وزيرا
	4
	17.39
	19
	82.60

	33 نائب وزير
	4
	12.12
	29
	87.87


الإدارة المركزية - آب/أغسطس 2005

	المكتب
	النساء
	النسبة المئوية
	الرجال
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	

	مديرو المؤسسات الحكومية، وعددها 487 مؤسسة
	133
	27.31
	354
	72.68


23 -
يرجى تحديد أسباب ضعف تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية والتدابير المقرر اتخاذها من أجل زيادة مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة مباشرة وفي الإدارة العامة، في ضوء القرار الذي اتخذ بإلغاء حصة 30 في المائة التي كانت مخصصة للمرأة سابقا بموجب القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والعمل السياسي


بفضل جهود المعهد الوطني للمرأة، أصدر المجلس الانتخابي الوطني، وهو الهيئة التي تتمتع بصلاحيات الرقابة الانتخابية، القرار رقم 050401-179، المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2005، الذي ينص على ضرورة أن يتم ترشيح النساء والرجال للهيئات التداولية الوطنية والبلدية والمحلية بالتناوب وعلى قدم المساواة.


ويمثل هذا القرار الخطوة الرسمية الأولى تجاه وضع إطار معياري يعزز المساواة، التي تتمثل في نسبة مشاركة سياسية وتمثيل بواقع 50/50، للنساء والرجال. ومن خلال هذا الحكم المحدد المتعلق بالانتخابات، يتم من خلال القرار تنفيذ وتنظيم الأحكام المتعلقة بالمادة 21 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.


وقبل صدور دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، في سنة 1999، كانت المادة 144 من القانون الأساسي بشأن الانتخابات والعمل السياسي تنص على تخصيص نسبة 30 في المائة للمرأة في العمل السياسي. ولا يزال هذا القانون ساري المفعول، بيد أن المجلس الانتخابي الوطني ألغى المادة 144؛ وأيدت المحكمة العليا هذا الإلغاء، متصرفة بوصفها دائرة انتخابية، في قرارها الصادر في 19 أيار/مايو 2000 (الملف 0037)، استنادا إلى أن النسبة المئوية المذكورة لا تتوافق مع مبدأ المساواة الكاملة المكرس في الدستور، وهو مبدأ تمثل روحه والأساس المنطقي الذي يستند إليه فكرة تتخلل كامل الدستور.


وممارسة من المجلس الانتخابي الوطني للسلطات الممنوحة له بموجب المادة 293 (1) من الدستور، التي تنص على أن إحدى الصلاحيات الانتخابية التي تمارسها تلك الهيئة تتمثل في وضع النظم المتعلقة بالتشريعات الانتخابية وإزالة أية شكوك أو ثغرات تثيرها تلك التشريعات، أو تتضمنها، واستنادا إلى حكم الفسخ الوحيد في دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، الذي يؤكد صلاحية بقية القوانين، ما دامت لا تتعارض فيه مع الدستور، واستنادا إلى المادة 334 من الدستور التي تنص على أنه في حالة عدم التوافق بين نص دستوري وبين قانون، أو معيار قانوني آخر، تُطبق أحكام الدستور؛ قام المجلس الانتخابي الوطني بتفسير الدستور على نحو صحيح، وقرر إلغاء المادة 144 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والعمل السياسي، استنادا إلى عدم توافقها مع الدستور، ومن ثم إبطالها بحكم الدستور.

ويجدر بالتوضيح أنه على الرغم من أن إدراج الحكم الوارد في المادة 144 من القانون الأساسي المعني بالانتخابات والعمل السياسي جاء نتاجا لكفاح المرأة الفنزويلية من أجل الممارسة الكاملة للمواطنة، ومن ثم لحقوقها السياسية، فمن الصحيح أيضا أن المطلب الأساسي والأصلي للمرأة هو المشاركة السياسية على أساس من الإنصاف الكامل والمساواة الكاملة، وتكافؤ الفرص، وبعبارة أخرى أن تكون مشاركة المرأة مناصفة مع الرجل، اعترافا بالأهمية الحاسمة لتمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في شؤون البلاد في جميع المجالات، نظرا لكون المرأة تمثل نصف عدد السكان. ورغم أن هذه المطالب كانت هي المطالب الفعلية للمرأة، أصدر المجلس الوطني للجمهورية حينئذ، الجمعية الوطنية الآن، تشريعا أضر بالطموحات المشروعة للمرأة الفنزويلية، إذ حدد حصة مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة، باعتبار ذلك تأكيدا للعمل الإيجابي، المنصوص عليه في المادة 144. ونظرا إلى أن الإرادة السياسية، لم تكن تتوفر في المرحلة السابقة لسنة 1999، للاعتراف بقيمة وأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها، كان الأمل الوحيد للمرأة هو التمسك بنسبة الـ 30 في المائة للعمل الإيجابي، التي لم تطبقها الأحزاب السياسية والمجموعات الانتخابية حينئذ تطبيقا كاملا في واقع الأمر، كما لم تقم الهيئة الانتخابية المسؤولة بإنفاذها، الأمر الذي جعل تنفيذ هذه النسبة ”مجرد مظهر شكلي“، مما ترك المرأة في أسفل القوائم الانتخابية، في حين احتُفظ للزعامات السياسية الوطنية التقليدية للرجل بحظوة أن يكون في أعلى القائمة حيث تتوفر خيارات أفضل.


وفي ضوء الاعتبارات السابقة، خلص المجلس الانتخابي الوطني الحالي، منطلقا من تفسيره الصحيح لدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، إلى أن مبدأ المساواة وعدم التمييز ليس مكرّسا في الأحكام العامة للدستور فحسب، وفي أحكام الفصلين المتعلقين بالجنسية والمواطنة، والفصل المتعلق بالحقوق السياسية، بل إن مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات هو موضوع يتخلل كامل الدستور، بدءا من ديباجته، ويؤكده أيضا استخدامه للغة غير متحيزة جنسانيا.


وقرر المجلس الانتخابي الوطني، في إطار ممارسة صلاحياته لإزالة أية شكوك تنشأ عن وجود حكم قانوني تمييزي يتناقض مع مبدأ المساواة المطلقة، الذي نص عليه الدستور، تطبيق نصوص الدستور، وفقا لما يتضمنه من أحكام، إعمالا للمبدأ القانوني أنه متى تعارض نصان، يطبق النص الذي يحقق فائدة المواطن، ذكرا كان أو أنثى. واتبعت المحكمة العليا نفس النهج في قرارها المشار إليه أعلاه.

24 -
جاء في التقرير أن القانون التنظيمي للإدارة العامة ينص على ما يلي: ’’تقوم الهيئات والأجهزة التابعة للإدارة العامة بتشجيع مشاركة المواطنين في الحياة العامة ... ويتعين على كل هيئة أو جهاز من الهيئات والأجهزة العامة أن تحتفظ بسجل يضم المجتمعات المنظمة والمنظمات العامة غير الحكومية ذات الأهداف المتصلة بذلك القطاع والتي تطلب القيد فيه طواعية‘‘ (الفقرتان 70 و 71). ما هو الكيان العام المسؤول عن تشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة؟ يرجى تقديم معلومات عن آلية طلب القيد في السجل ومعايير قبول المنظمات النسائية التي تقدم طلبا بالقيد والسلطات التي تتولى ذلك.

وفقا لأحكام دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية والقانون التنظيمي للإدارة العامة، يتعين على جميع الهيئات العامة التي تشملها السلطات العامة الخمس، على جميع المستويات، الوطنية، والولائية، والبلدية، والمحلية، تعزيز المشاركة العامة لجميع المواطنين دونما تمييز؛ ويتحقق بذلك، من حيث المبدأ، تحقيق المساواة بين المرأة والرجل باعتبارها هدفا تسعى إليه الدولة الفنزويلية من خلال هيئاتها العامة المختلفة.


والمعهد الوطني للمرأة، باعتباره الهيئة التي توجه السياسات العامة المتعلقة بالمرأة، هو الجهة التي تتضمن أهدافها ووظائفها الأساسية، على وجه التحديد مشاركة المرأة، ليس باعتبارها آلية لدمج المرأة في عمليات الإدارة العامة فحسب ولكن من خلال تمثيلها المشترك أيضا، على قدم المساواة مع الرجل، ومنحها فرصا متكافئة. 


وتطورت الآليات المباشرة لمشاركة المرأة من خلال تشجيع المنظمات النسائية والتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة في فنزويلا، وجمعيات المرأة، بشأن المواضيع ذات الاهتمام الوطني. وتم أيضا تشجيع المشاركة المنظمة من خلال المشورة القانونية وتسجيل المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال ممارسة العنف ضد المرأة، وجميع مجالات الاهتمام الأخرى التي يغطيها قانون الفرص المتكافئة للمرأة.


وللقيام بعملية التسجيل المشار إليها سابقا، يتعين فقط على أية مجموعات منظمة للمرأة، سواء كانت على المستوى الوطني أو الولائي أو البلدي، أو على مستوى الأبرشيات أو المستوى المحلي، تقديم نسخة من الوثائق التي ترد بها التفاصيل المتعلقة بتحديد هوية المجموعة، والبيانات المتعلقة بتشكيلها وعضويتها. ولا توجد قيود على نوع الوثائق التي يمكن أن تكون وثائق قانونية، أو مجرد وثائق خاصة غير مسجلة، وغير موثقة، تقوم بإعدادها جمعية نسائية محلية أو مجموعة نسائية منظمة، ترد بها التفاصيل المتعلقة بهوية المجموعة، وعضويتها، وأهدافها، وأغراضها وتاريخ تأسيسها. ويعني ذلك أنه لا تشترط الموافقة المسبقة من طرف أية سلطة، ويتمتع المكتب القانوني للمعهد الوطني للمرأة بصلاحية تسجيل المنظمات النسائية في القائمة المناسبة، بناء على طلبها، وتقديم الوثائق المطلوبة، على النحو المبين أعلاه.


وتشجع حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية قيام الرجال والنساء طوعا بالتنظيم والمشاركة الديمقراطية، بغية تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، توجد مجموعة من القنوات للمشاركة على مستوى الهيئات الشعبية، مثل لجنة الصحة التي تشجعها وزارة الصحة؛ ولجان الأراضي الحضرية، التي تشجعها مكاتب العمد ووزارة الإسكان، ضمن جهات أخرى؛ ولجنة المستمعين والمشاهدين التي يشجع أنشطتها مجلس الاتصالات الوطنية؛ ومجالس المياه التي تشجع أنشطتها مؤسسة هايدروكابيتال. ومن الطريف أن عدد النساء في هذه الهيئات يفوق عدد الرجال. 



العمالة

25 -
أعربت اللجنة عن قلقها للتفاوت بين أجور النساء والرجال والنسبة العالية من النساء اللاتي يتقاضين أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور (انظر A/52/38/Rev.1). يرجى ذكر التدابير المتخذة ردا على التعليقات الختامية للجنة في هذا الصدد، وطبيعة النتائج المحققة، وإدراج معلومات عن مستويات أجور النساء والرجال في كل من القطاع الخاص والعام والقطاع غير النظامي.

لا توجد فوارق بين أجور المرأة والرجل في الدوائر العامة، التي تطبق مبدأ تساوي الأجور للأعمال المتساوية، على جميع مستويات جدول المرتبات، الذي يتضمن مؤشرات لتصنيف الوظائف والأجور الدنيا. وينطبق ذلك بشكل متساوٍ على النساء والرجال، كما ينطبق على العمال اليدويين والعمال المؤقتين.


وتجدر بالملاحظة أن جداول المرتبات الدنيا المعمول بها منذ 1 أيار/مايو 2005، هي كما يلي: 


•
الحد الأدنى للأجور في المناطق الحضرية والريفية: 000 405 بوليفار، شهريا.


•
الحد الأدنى للأجور في الشركات التي يعمل بها أقل من 20 موظفا: 232.80 371 بوليفار شهريا

•
الحد الأدنى للأجور للعاملات المنـزليات: 232.80 371 بوليفار شهريا

•
الحد الأدنى للأجور لمقدمي الرعاية: 000 405 بوليفار شهريا

•
الحد الأدنى للأجور للعمال المراهقين والعمال التلاميذ من الذكور والإناث 735.90 303 بوليفار شهريا

•
المتقاعدون وأرباب المعاشات التقاعدية من الذكور والإناث: 000 405 بوليفار شهريا.


ولأول مرة في التاريخ، تمت مساواة الحد الأدنى للأجور في الريف بالحد الأدنى للأجور في الحضر، مما أضفى كرامة على العمل الذي يؤديه كل من النساء والرجال العاملين خارج المدن.


وحسب نص المادة 129 من القانون الأساسي بشأن العمل، لا يجوز دفع أجر لأي عامل يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويجب أن يدفع ذلك الأجر نقدا ويحظر إطلاقا دفعه عينا. ولا يشمل الحد الأدنى للأجور الأجر المدفوع للعمل الإضافي، ومكافآت العمل الليلي، والهبات، ومكافآت الإجازات، والأرباح وغيرها من الاستحقاقات، التي يتعين أن تدفع جميعها بصورة منفصلة. ويجب على جميع أرباب العمل، سواء كانوا من الإناث أو الذكور وفي القطاعين العام والخاص على السواء، الامتثال لأحكام هذا القانون. ويجوز للعاملين الإبلاغ عن أي مخالفات بتقديم شكاوى لدى مفتشية العمل أو لدى مكتب محامي العاملين الأقرب إلى مكان سكنهم.
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عند النظر في التقرير الدوري الثالث، أعربت اللجنة عن قلقها لعمل المرأة في القطاع غير النظامي وفي وظائف تقديم الخدمات المتدنية الأجور (المصدر نفسه). يرجى أن تشيروا إلى التدابير المتخذة من أجل إدماج المرأة في القطاع النظامي والحد من معدلات البطالة، والنتائج المحققة.


تسعى وزارة العمل إلى تنفيذ تدابير استنادا إلى المبادئ وإلى واجبات وحقوق جميع المواطنين المكرسة في دستور جمهورية فنـزويلا البوليفارية.


ونظرا لأن البطالة تمثل مشكلة جذرية، تبذل محاولات لوقف تصاعدها تدريجيا، وتلبية احتياجات السكان، وإحداث أثر في حياة المواطنين، وضمان وصولهم إلى المهن المنتجة استنادا إلى مبادئ المساواة والإنصاف بين النساء والرجال في ممارسة حقهم في العمل.


والمشاريع التالية المدرجة في خطة العمل السنوية لعام 2005 والتي تفيد النساء مباشرة تقوم بتنفيذها حاليا إدارة التوظيف:

•
توفير خدمات شاملة في مجالات التوسط في حل مشاكل العمل، والتدريب، والإرشاد والإعلام لقطاعات الإنتاج؛


•
تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشمل الصناعات، والتعاونيات، والاتحادات، والأنشطة الاقتصادية الأسرية، وغير ذلك من أشكال الاتحادات المجتمعية (القرار 2888)؛

•
تطوير خدمات هجرة العمالة وتوسيع نطاقها؛

•
برنامج لتدريب العمالة.


وتولي هذه المشاريع الأولوية للعاطلين عن العمل، خاصة الشباب، والنساء العائلات لأسر معيشية، والعاملات المنـزليات العاطلات عن العمل، والأشخاص الذين يعانون من أي درجة من درجات الإعاقة، وتحظى بدعم شبكة من منظمات القطاع العام للتدريب المتعلق بالإنتاج في المجال الاجتماعي.


وفي هذا الصدد، حسنت دائرة العمالة الوطنية خدماتها المقدمة إلى المستخدمين فيما يتعلق بكل من النوعية والوصول إلى عمليات الوساطة، والمشورة الوظيفية، والتعيين في وظائف منتجة، كما يتضح من الشكل المقارن التالي للستة شهور الأولى من عامي 2004 و 2005:



مجموع السكان
	السنة
	مستخدمو دائرة التوظيف الوطنية
	الطلبات المقدمة من الشركات إلى وزارة العمل
	العاملون الذين أُدمجوا في سوق العمل

	
	
	
	

	2005
	86.616
	14.657
	10.432

	2004
	40.363
	5.602
	3.896


	السنة
	النساء المستخدمات لدائرة التوظيف الوطنية
	الطلبات المقدمة من الشركات إلى وزارة العمل
	النساء اللاتي أُدمجن في سوق العمل

	
	
	
	

	2005
	36.702
	4.917
	3.340

	2004
	15.276
	1.743
	1.242




عدد النساء من السكان

المصدر: شعبة الرقابة والإدارة. إدارة التوظيف.

وتعمل وزارة العمل على تدعيم نموذج التنمية الذاتية، وذلك بتهيئة الظروف التي تضمن توفير مهن منتجة وبالتالي تعزز المشاريع تمشيا مع ما تهدف إليه المادة 87 من دستور الجمهورية البوليفارية. وفي هذا الإطار تمت صياغة القرار 2888 بغرض تعزيز أو إنشاء الصغير أو المتوسط الحجم من الصناعات، والتعاونيات، والأنشطة الاقتصادية الأسرية، والمشاريع المتناهية الصغر، وجميع أشكال اتحادات العمل المجتمعية الأخرى.


ويدعم القرار المبادرات في مجالات مثل الزراعة، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتملك الأراضي، مما يمهد السبيل لإحراز تقدم تدريجي يكون فيه أكثر من نصف المستفيدين المباشرين وغير المباشرين هم من النساء وأسرهم، خاصة في مشاريع تنظيم الأراضي الحضرية.


وتشمل المشاريع الممولة في إطار القرار 2888 المشاريع المتصلة بالاتفاق المبرم مع المصرف الإنمائي للمرأة، الذي يتمثل غرضه في دعم تنفيذ المشاريع الإنتاجية في المجال الاجتماعي المقدمة إلى المصرف في إطار التنمية الذاتية والتي تنفذ في المجتمعات المحلية التي تعاني من مشاكل في الوصول إلى وسائل الإنتاج المستدام.


واستفادت 197 امرأة من مشاريع الزراعة والسياحة التي تمولها وزارة العمل في ولايات بوليفار، وأبوري، وتروهيو، وغواريكو.


وأحرز تقدم في مشروع هجرة العمالة عن طريق أنشطة التوعية التثقيفية مثل ”حلقة العمل التعريفية بحقوق وواجبات العمال المهاجرين وأسرهم في فنـزويلا“، التي تسعى إلى تعزيز المساعدة المقدمة إلى العمال المهاجرين عن طريق الوحدات التنفيذية في وزارة العمل وغيرها من الهيئات العامة.


وفيما يتعلق بعمالة الأشخاص المعوقين، تقوم شعبة التأهيل المهني في إدارة التوظيف بتحديث مرافقها وزيادة عدد الدورات التدريبية لهؤلاء الأشخاص وزيادة التحاقهم بها، مما أدى إلى تحسن كبير في الخدمات التي تقدمها الشعبة.


وفي عامي 2004 و 2005، تلقى أشخاص معوقون بلغت جملتهم 816 شخصا تدريبا في مجال التوظيف، حيث شكلت النساء نسبة 41.42 في المائة منهم.


وأخيرا، تقوم وزارة العمل تدريجيا بتحسين التنسيق مع الهيئات العامة والخاصة بغية تعزيز مشاريعها المكرسة لمصلحة التوظيف والإنتاج. وهناك الآن شبكة على نطاق الدولة تضم أكثر من 100 مؤسسة تدعم عملية توفير التدريب، والتمويل، والمشورة القانونية، والرعاية الصحية، ورعاية الأسر، في جملة أمور أخرى. وفيما يتعلق بالنساء الفنـزويليات، يتم العمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للمرأة والمصرف الإنمائي للمرأة.


وفي عـــام 2004، أنشـــأت حكومــة جمهوريـــة فنـزويـــلا البوليفارية حملة ”vuelvan caras“ (فويلفان كاراس) الموجهة صوب توليد فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق التدريب من أجل العمل والإنتاج. وحتى الآن، حققت الحملة فوائد مباشرة لنحو 720 264 عاملا، شكلت النساء 62 في المائة منهم.


الصحة
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يتناول التقرير بالوصف مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان صحة الأم والطفل والصحة الجنسية والإنجابية (الفقرات من 156 إلى 170). غير أن النتائج لا تدل على أن تلك الإجراءات اتسمت بالفعالية. يرجى تقديم معلومات إضافية لتوضيح أسباب هذه الظاهرة وتفاصيل عن أي تدابير جديدة اتخذت من أجل عكس هذا التوجه.


في عام 1999، حددت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية عددا من نواحي القصور الملازمة لنموذج توفير رعاية الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك: عدم الإنصاف؛ وتدنـي مستوى التغطية بالرعاية؛ واتخاذ نهج طبي فردي يستند إلى البيولوجيا؛ وتدنـي مستويات كفاءة الخدمات وفعاليتها ونوعيتها وعدم رضاء المستفيدين عنها؛ وافتقار العاملين في الحقل الصحي إلى المعرفة بالحالة الصحية في المجتمعات المحلية ووجود تركيز على العمل الفردي بـدلا مـن العمل الجماعي؛ واتسام شبكة تقديم الخدمات بالتجزؤ وعدم التنظيم؛ وعدم كفاية أنظمة الإحالة والإحالة المتبادلة للمرضى؛ وعدم الكفاءة في استخدام التكنولوجيا الطبية؛ وعدم كفاية تخصيص الموارد البشرية وتوزيعها؛ وإغفال السمة الإنسانية للرعاية؛ وعـدم التنسيق داخل القطاعات وفيما بينها؛ وضعف المشاركة الاجتماعية للمرضى ومحدودية سلطاتهم؛ وتفشي ارتفاع تكاليف الرعاية بالمستشفيات، مما يضر بأنشطة الترويج الصحي والأنشطة الصحية الوقائية؛ وارتفاع التكاليف؛ واتباع النهـج المركزي في الإدارة؛ وضعف القدرات الإدارية؛ وتقديم خدمات ضعيفة التخطيط؛ وتجزؤ مستويات الرعاية وعدم كفاية تعريفها؛ ووجود نظام إعلامي لا يقوم على التشغيل الذاتي وغير مُرضٍ.

ولمعالجة جميع نواحي القصور هذه، قامت اللجنة الوطنية في عام 2000 بإنشاء وتنفيذ نظام للرصد الوبائي لمعدل الوفيات بيـن الأمهات النفسـاوات والرضع، حيث تتولى اللجنة تنسيق أنشطة النظام، على الصعيد الإقليمي، مع مجالس الولايات من أجل منع وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الرضع والسيطرة عليها. وتقوم مجالس الولايات بدورها بتنسيق أنشطتها مع مجالس البلديات ولجان رعاية الأمومة في المستشفيات. وتجري مجالس الولايات بحوثا وتحاليل وتنتج تقارير شهرية عن وفيات الأمهات أثناء النفاس. وتقيم مجالس الولايات أيضا كفاءة المؤسسات وفقا لنوعية الرعاية المقدمة خلال الولادة، واللوازم المتاحة، والموارد المادية، والقواعد والإجراءات، والهياكل الأساسية أو المنشآت المادية، والموارد البشرية، والتخطيط، والإدارة والإحالة، والتثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية.

وفي عام 2000، بدأ العمل رسميا في البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية. ويدعو البرنامج إلى تحسين الرعاية المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابيـة على أسس عامة ومنصفة ويوجه الخدمات والمشاريع ذات الصلة عن طريق أنشطة شاملة ومتعلقة بكل من الجنسين على حدة تستهدف جميع الفئات السكانية في جميع مراحل الحياة، والشعوب الأصلية، والأقاليم، والطبقات الاجتماعية، عن طريق شبكات اجتماعية تضطلع فيها الأسر والمجتمعات المحلية بدور نشط.

وبغية تكييف التشريعات مع الإطار القانوني والسياسي والمؤسسي الجديد ومع النموذج الجديد لرعاية الصحة الجنسية والتناسلية، اعتُمدت في عام 2003 القواعد الرسمية للرعاية المتكاملة للصحة الجنسية والتناسلية، ونُشرت في عام 2004.

ومنذ عام 2000، عملا بدليل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لقواعد وإجراءات الرصد الوبائي لمعدلات الوفيات بين الأمهات النفسـاوات والرضع، يجب الإبلاغ فورا عن وفيات الأمهات أثناء النفاس إلى نظام الرصد ويجب تقديم نموذج يتضمن أهـم المعلومات عن الجوانب المصاحبة لتلك الوفيات لتحليلـه. وكجزء من مشروع حملة ”باريو أدينـترو“، تقوم دولة فنـزويلا بتنفيذ عدد من الاستراتيجيات، تـشمل ”برويكتو فيدا“ (مشروع الحياة) الذي يهدف إلى رصد وفيات الأمهات أثناء النفاس والحد منها بتحسين التغطية بالرعاية الصحية أثناء الحمل وأثناء الولادة وتحسين نوعيتها، وتوفير رعاية شاملة للمرضى الخارجيين، وتلبية احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار في المؤسسات، وإنفاذ معايير وتدابير إشرافية. وتركز حكومة جمهورية فنـزويلا البوليفارية جهودها على الحد من معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الرضع في البلد.
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يشير التقرير إلى وجود نظام منسق للرصد ومشروع للمكافحة الشاملة للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. غير أن البيانات المتاحة لا تشير إلى مدى فعاليتهما. فيرجى تقديم معلومات مفصلة ومستكملة عن انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف النساء، مبوبة حسب الفئات العمرية والمناطق الحضرية والريفية، وفي صفوف نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وعن تأثير نظام الرصد ومشروع المكافحة الشاملة.


مـع تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز، بدأ النقص في تسجيل حالات الإصابة بالإيدز ينخفض. ففي عام 2004، جرى تسجيل 629 49 حالة. وفي الفترة من عام 1997 إلى عام 2004، تم تسجيل 931 34 حالة بين الرجال و 698 14 حالة بين النسـاء. وتظهر النتائج لفترة 1997-1999 أن نسبة الانتشار بين الرجال إلى الانتشار بين النساء تبلغ 5.87 : 1، في حين أنه في فترة 2000-2004 أدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسط النساء إلى زيادة النسبة لتبلغ 2 : 1. ولمعالجة هذه الحالة، وفرت الحكومة الوطنية أدوية مجانية إلى أشخاص بلغ عددهم 274 14 شخصا في الفترة بين عامي 1998 و 2004.

ولا تتوافر بيانات مفصلة عن مدى انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي.
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تعرب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن القلق بشأن حالات إخضاع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للتعقيم القسري (انظر E/CN.4/2005/72). يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة من أجل منع هذه الممارسة وتحديد ما إذا تم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في برامج الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المخصصة للحوامل.


لا توجد في فنـزويلا قوانين تنص على التعقيم القسري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويشتمل البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي عُمم فيه منظور جنساني، على برنامج للوقاية من انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الجنيـن تلقت فيه نساء مررن بحالات حمل وولادة متعددة منذ تشخيص إصابتهن بالعدوى علاجا لا يعرض أطفالهن لأي خطر. ويركز هذا البرنامج أساسا على التشخيص المبكر للإصابة بعدوى الفيروس. وبموجب قرار وزاري صدر في عام 2000، فإن جميع النساء الحـوامل اللاتي يتلقين متابعة طبيـة، أيا كانت مرحلة حملهن، يتعين أن يخضعن لفحص للكشف عن وجود الأجسام المضادة للفيروس وأن يتلقين مشورة قبل إجراء الفحص وبعده. وبموجب القانون يجب إجراء فحصين لمقايسة الامتصاص المناعي المتصل بالأنزيمات، يجرى الأول في بداية فترة الحمل والثاني في نهايتها. وفور اكتشاف وجود الإصابة، تتلقى النساء عقاقير مجانية مضادة للفيروسات الرجعية وعلاجا ثلاثيا ويتلقين رعاية خلال الولادة التي تتم عن طريق جراحة قيصرية اختيارية تُجرى بعد 38 أسبوعا. وتضمن الدولة الفنـزويلية لمن يتعرضون لعدوى الفيروس من الأطفال بدائل مجانية للبن الأم وعلاجا مجانيا خلال الشهر الأول بعد الميلاد.


والقواعد الرسمية للرعاية المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابيـة، المعتمدة في عام 2003، تنص بوضوح على أنه، بالنظر إلى أن التعقيم الجراحـي أمـر لا رجعـة فيـه، فإن ذلك الإجراء يتطلب الموافقة الكتابية للمريض أو ممثله القانوني وتوفير مشورة شاملة سابقة لإجراء العملية.

والحالة التي أشارت إليها المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أُبلغ عنها في عام 1997، حينما لم يكن هناك برنامج منسق وفعال لمعالجة هذه المسألة. وقد أنشئ البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 1999، ومنذ ذلك الحين، وضعت استراتيجيات وسياسات من أجل زيادة إمكانية حصول جميع المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على العقاقير المستخدمة في علاج المرض مجانا وتحسين شبكة المختبرات بغية توسيع نطاق خدمات التشخيص للنساء والرجال.


المرأة الريفية
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يرجى تقديم معلومات مفصلة ومستكملة عن البرامج والأنشطة الرامية إلى تقديم المساعدة إلى نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وبصفة عامة النساء اللاتـي يعشن في مناطق ريفية، ولا سيما في المناطق الحدودية، وذكر النتائج التي تسفر عنها، من أجل توضيح مدى استفادة هؤلاء النساء من التعليم والرعاية الصحية والعمالة والخدمات الأساسية.

من أجل تسديد الدين الاجتماعي المتراكم للسكان الذين كانوا مستبعديـن سابقا، وضعت حكومة فنـزويلا البوليفارية، سلسلة من التدابير والبرامج من أجل تعزيز بناء مجتمع منصف تسوده العدالة الاجتماعية. ولهذه الغاية، وصلت البعثات الاجتماعية التي أُوفدت إلى كل أنحاء الأراضي الوطنية إلى المجتمعات المحلية حيث يوجد السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي. وقد اضطلعت هذه البعثات بدور هام وأصبحت تشكل استراتيجية أساسية لتنفيذ سياسة اجتماعية قائمة على احتواء الجميع وعلى تعميم الحقوق وموجهة نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والحد من الفقر. وقد شكل وجود النساء في البعثات أغلبية، وهو ما يشكل عنصرا أساسيا للقضاء على التفاوت وكفالة المساواة بين النساء والرجال.


ففي البعثات التعليمية، قام مشروع روبنسون التعليمي الأول، منذ سنة 2003، بـتعليم القراءة والكتابة لــ 736 174 1 شخصا، 51.26 في المائة منهم نساء. وقد شكل عدد الميسِّرات في هذه البعثة 71.79 في المائة، وهن يتلقين حوافــز اقتصادية من أجل هذه المهمة الجديرة بالثناء. وفي مشـروع روبنسون التعليمـي الثانـي أنـهـى 187 181 1 شخصا تعليمهم الابتدائي، مثـَّـلـت النساء 59 في المائة منهم كما أن 70 في المائة من العنصر البشري الذي أنجز هـذا المشـروع كن نساءً كذلك.


وأنشـئ مشـروع بعثة سوكري من أجل ضمان الوصول إلى التعليم الجامعي لفئات من السكان لم تكن لديها وليست لديها حاليا فرص الالتحـاق بالتعليم العالي، نتيجة لعدم المساواة المستمرة في النظام التعليمي النظامي. يجري تنفيذ هذا المشروع في أماكن أو أوساط في المجتمعات المحلية الشعبية، حيث يـوفر التعليم عن بُـعـد بمساندة الميسِّرين والميسِّرات. ويجري تنفيذ بعثة سوكري بالتـنسيق مـع برامج الجامعة البوليفارية لفنـزويلا، وبذلـك يجري تشجيع تحقيـق اللامركزيـة في الدراسات الجامعية، بتشارك مع القرى الجامعية التي تنشأ في كل أنحاء البلــد. ومن أصل 463 303 شخصا مسجلين في هذا المشـروع، تشكل النساء 71.90 في المائة.


وفي المجال الاقتصادي، منح مصرف تنمية المرأة منذ سنة 2001 إلى الآن ما مجموعه 788 43 قرضا، منهـا 409 39 قرضـا لنساء و 379 4 قرضا لرجال. ويعني هـذا أن 90 في المائة من المستفيدين كن نساء. ومن بين 90 في المائة من المستفيدات، كانت 3.46 في المائة نساء يقمن في مناطق يغلب عليها السكان المنحدرون من أصل أفريقي (363 1 قرضا) و 3.22 في المائة من نساء الشعوب الأصلية (267 1 قرضا) و 23.92 في المائة من الريف (427 9 قرضا). ويقتـرن منح هذه القروض بعملية مواكبة لتقديم الدعم التقنـي والتدريب في مجال حقوق المرأة بغية تحسين مستوى معيشة المستفيدين وأسرهـم. كما أن هذه القروض تولد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المجتمعات المحلية المستفيدة.


وفي الريف، وُزع بموجب قانون الأراضي الصادر سنة 2001 ما يزيد عن مليونـي هكتار على أكثـر من 000 10 أسرة ريفية وأنشئت عشرات المزارع في إطار مشروع زامورا، وقـد صـُـمم هذا المشـروع من أجل تعزيز التنميـة الريفية المتكاملة التي يشجعها مشروع بعثة زامورا. وتتجه هذه البعثة نحو تعزيز عملية إرساء ديمقراطية الأرض وتحقيق الأمن الغذائي مركـزا أعمالـه ليس على إعادة توزيع الأراضي فحسب، وإنما كذلك على تيسير الحصول على البذور والآلات والمشورة والدعم الاقتصادي والتدريـب ومشجعـا التنظيم التضامني للريفيات والريفيين من أجل تحقيق التنميـة المتكاملـة. كما يشجـع المشروع تنسيق عمليات التنمية الريفية مع سياسات الأمن الغذائي، بـإدماج المنتجين الجدد في نظام الإنتاج والتسويق لمشروع بعثة ميركال. ومن المهم التأكيد أن النساء اللائي يـَـعـُـلـْن أسرهن أصبحـن مالكات للأرض في إطار هذه العملية، مما ساهم في وصولهن إلى الموارد ووضع يدهن عليها. ومن جهة أخرى، أُنجزت في مجال الخدمات زيادة هامة في تزويد السكان بماء الشرب وصلت إلى 87 في المائة، وهو ما يفيد، كما نعلم جميعا، النساء اللواتي هن المسؤولات الرئيسيات عن إنجاز هذا العمل. ففي سنة 2003، وصلت كذلك تغطية خدمات جمع مياه الصرف 71 في المائة.

ونظـرا لأن السكان الأصليـيـن يشكلون 1.5 في المائة من مجموع السكان الموزعين على إثنيات متنوعة، أعلنت الحكومة البوليفارية لغاتهـم لغاتِِِِ مشتركة مع اللغة الرسمية للجمهورية ويجري تعزيز نظام تعليمي ثنائي اللغة في منطقة تأثير كل واحد مما يقارب 40 مجتمعا محليا للسكان الأصليين تشكل جزءا من الأمة وتـمـر حاليا بمرحلة الدمـج. وفي أيار/مايو 2005، أُنشئت اللجنة الرئاسية لمنع جميـع أشكال التمييز العنصري وغيرها من أشكال التمييز في النظام التعليمي الفنـزويلي والقضاء عليها.


وقد ضم المعهد الوطني للمرأة، الذي يشكل جزءا من اللجنة الرئاسية المذكورة سلفا، في خطته لتحقيق المساواة للنساء للفترة 2005-2009 نساء من الشعوب الأصلية ومن المنحدرات من أصل أفريقي. وبالمثل، ضُمت ممثلة عن شبكة النساء المنحدرات من أصل أفريقي (منظمة غير حكومية) إلـى فريق إدارة التخطيـط من أجل النهوض بالمرأة ومن أجل تيسير أهداف اللجنة المذكورة ومراقبـة تنفيذها. وعلاوة على ذلك، أُنشـئ في إطار الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية مشـروع بعثة غوايكيبورو الـذي يهتـم بتنسيق مجموع السياسات المتعلقة بتحسين مكانــة النساء والرجال المنتمين للشعوب الأصلية من خلال الضغط في اتجاه ترسيم حدود أراضيهم وتهيئــة ظروف معيشيـة مواتيـة لائقـة، وذلك من خلال إدماجهم التام في سياسات التنمية وفي احترام تام لأساليبهم وعاداتهم. ويركـز هذا المشـروع على أربعة محاور أساسية: التنمية الإثنية (الاهتمام بالصحة والتغذية والتعليم والثقافة والصرف الصحي والإنتاج والتجارة، وغيرهـا)؛ وبنـاء قـدرة المجتمع المحلـي على الإدارة (التنظيم من أجل العمل، وتحديد الهوية والمشاركة والاتصال وما إلى ذلك)؛ والاهتمام بالسكان الأصليين المهاجرين، والذين يعيشـون في الشوارع؛ وترسيم حـدود موائل وأراضـي المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية. وفي آب/أغسطس 2005، سلمت الحكومة البوليفارية أول صكوك الملكية الجماعية للأراضي لعدة مجتمعات محلية.


وفي المجال الصحي، أُنشـئ في سنة 2003 مشـروع في إطـار بعثة باريو أدنترو الأولى، كبرنامج شامل يقدم الخدمات الصحية الأولية الوقائية والعلاجية في المجتمعات المحلية ذاتها. ويشكل باريو أدنترو الثاني المرحلـة الثانية للنظام الجديد الذي يقدم خدماته من خلال مراكز تشخيص وإعادة تأهيل شاملة في ضواحي المجتمعات المحلية. تعتمد هذه المراكز الجديدة التي تستقبل الحالات القادمة من مراكز الرعاية الصحية الأولية على أنظمة تشخيص ذات تكنولوجيا عالية، وكذا قاعات الترويض من أجل إعادة التأهيل الشاملة والعلاجات البديلة. وقد استفاد منها ما يربـو على 17 مليون فنـزويلي وفنـزويليـة.
المرفق



الآلية الوطنية



السؤال 7

الجدول 1: الميزانيات السنوية للمجلس الوطني للمرأة سنتي 1998 و 1999

	السنـة
	الميزانية بالبوليفار
	الميزانية بالدولارات
	سعر الصرف (بالبوليفار)

	
	
	
	

	1998
	000.00 200 161
	691.78 292
	550.75

	1999
	711.00 832 514
	745.81 791
	650.25



المصدر: المعهد الوطني للمرأة.

الجدول 2: الميزانيات السنوية للمعهد الوطني للمرأة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005

	السنـة
	الميزانية بالبوليفار
	الميزانية بالدولارات
	سعر الصرف (بالبوليفار)

	
	
	
	

	2000
	000.00 000 710
	648.09 014 1
	699.75

	2001
	709.00 911 212 1
	147.37 600 1
	758.00

	2002
	500.00 687 028 4
	480.76 871 2
	403.00 1

	2003
	785.00 705 403 3
	316.12 127 2
	600.00 1

	2004
	969.00 936 654 4
	446.34 424 2
	920.00 1

	2005
	067.00 291 460 5
	670.26 539 2
	150.00 2



المصدر: المعهد الوطني للمرأة.

الجدول 3: الميزانية المخصصة للمعاهد الإقليمية للمرأة
	المعاهـد الجهويــة
	الميزانية بالبوليفار
	الميزانية بالدولارات

	
	
	

	المعهد الإقليمي لولاية الأمازون
	000.00 000 40
	604.65 18

	المعهد الإقليمي لولاية أراغوا
	423.00 478 69
	315.54 32

	المعهد الإقليمي لولاية باريناس
	000.00 000 120
	813.95 55

	المعهد الإقليمي لولاية فالكـون
	000.00 785 208
	109.30 97

	المعهد الإقليمي لولاية ميـريـدا
	000.00 000 180
	720.93 83

	المعهد الإقليمي لولاية كوخيدس
	لا ميزانيــة
	لا ميزانيــة

	المعهد الإقليمي لولاية دلتا أماكورو
	000.00 000 800
	093.02 372

	المعهد الإقليمي لولاية تاتشيـرا
	000.00 000 120
	813.95 55

	المعهد الإقليمي لولاية لتروخيلـو
	000.00 000 130
	465.11 60

	المعهد الإقليمي لولاية فارغاس
	000.00 000 400
	046.51 186

	المعهد الإقليمي لولاية يـاراكوي
	لا ميزانيــة
	لا ميزانيــة

	المعهد الإقليمي للعاصمــة
	لا ميزانيــة
	لا ميزانيــة

	مجلس ولايـة سوكـري
	000.00 000 84
	069.76 39

	
المجمــوع
	423.00 263 152 2
	052.71 001 1



المصدر: المعهد الوطني للمرأة.

الجدول 4: الميزانية المخصصة للمعاهد البلدية للمرأة
	المعاهـد البـلديـة
	الميزانية بالبوليفار
	الميزانية بالدولارات

	
	
	

	معهد بالـو نيغرو دا أراغوا البلدي
	000.00 000 132
	395.34 61

	معهد بـابلو مانويـل روخاس البلدي
	000.00 000 15
	976.74 6

	معهد أنتونيو خوسي دي سوكري البلدي
	000.00 000 100
	511.74 46

	معهد مانويل ألبرتو أرفيلو البلدي
	000.00 000 5
	325.58 2

	المعهد البلدي للمرأة لبلدية بايـيـث
	000.00 000 200
	023.25 93

	المعهد البلدي للمرأة في أوسبـيـنـو
	000.00 000 10
	651.16 4

	
المجمــوع
	000.00 000 462
	883.69 214



المصدر: المعهد الوطني للمرأة 2005.

الجدول 5: الموارد البشرية للمجلس الوطني للمرأة سنتـي 1998 و 1999
	السنة
	عدد الموظفين
	عدد العمال اليدويـيـن
	عدد المتعاقدين
	كبار الموظفين
	المجموع

	
	
	
	
	
	

	1998
	23
	11
	10
	5
	49

	1999
	23
	11
	10
	5
	49



المصدر: المعهد الوطني للمرأة 2005.

الجدول 6: الموارد البشرية للمجلس الوطني للمرأة في الفترة من 2000 إلى 2005
	السنة
	عدد الموظفين
	عدد العمال اليدويـيـن
	عدد المتعاقدين
	عدد الموظفين من مستوى عال
	المجموع

	
	
	
	
	
	

	2000
	14
	11
	12
	7
	58

	2001
	17
	11
	18
	7
	71

	2002
	34
	13
	44
	9
	100

	2003
	39
	14
	39
	10
	102

	2004
	42
	14
	49
	11
	116

	2005
	37
	14
	69
	15
	135



المصدر: المعهد الوطني للمرأة 2005.



القوالب النمطية والتعليم


السؤال 12

الجدول 7: المعدل الصافي للالتحاق بالدراسة حسب المستوى التعليمي (السنوات الدراسية من 1998-1999 إلى 2003-2004)
	
	المستـوى التعليمي

	السنوات الدراسية
	التعليم ما قبل المدرسي
	التعليم الأساسي
	التعليم الثانوي والمتنوع

	
	
	
	

	1998-1999
	40.34
	82.76
	21.57

	1999-2000
	44.1
	84.69
	22.5

	2000-2001
	44.32
	87.07
	23.75

	2001-2002
	46.5
	90.41
	25.55

	2002-2003
	47.5
	89.8
	25.9

	2003-2004
	49.4
	90.9
	28.5



المصدر: وزارة التعليم والرياضــة.

الجدول 8: المعدل الإجمالي للالتحاق بالدراسة في التعليم الثانوي والمتنوع والمهني موزعا حسب النوع (السنوات الدراسية ما بين 1998-1999 و 2003-2004)
	السنة
	ذكور
	إناث

	
	
	

	1998-1999
	23.0
	31.7

	1999-2000
	24.1
	32.6

	2000-2001
	25.9
	34.4

	2001-2002
	28.1
	36.9

	2002-2003
	28.6
	37.0

	2003-2004
	31.6
	40.3


المصدر: النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية لفنـزويلا، 2005 ووزارة التعليم والرياضة.

الجدول 9: عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات العمومية والخاصة موزعين حسب المستويات التعليمية المختلفة (السنة الدراسية 2003-2004)
	المستوى التعليمي
	المؤسسات العمومية
	النسبة المئوية
	المؤسسات الخاصة
	النسبة المئوية
	المجموع
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	
	

	التعليم ما قبل المدرسي
	491 825
	83.9
	733 158
	16.1
	224 984
	100

	التعليم الأساسي
	555 037 4
	83.5
	915 795
	16.5
	470 833 4
	100

	التعليم الثانوي
	612 412
	72.4
	003 157
	27.6
	615 569
	100

	تعليم البالغين
	438 336
	66.4
	863 169
	33.6
	301 506
	100

	التعليم الخاص
	747 135
	95.4
	050 5
	3.6
	797 140
	100

	التعليم غير الرسمي(1)
	726 720
	100
	صفر
	صفر
	726 720
	100

	المجموع
	569 468 6
	83.4
	564 286 1
	16.6
	133 755 7
	100



المصدر: وزارة التعليم والرياضــة، Memoria y Cuenta 2004.

(1)
المعهد الوطني للتعاون في مجال التعليم.

الجدول 10: عدد التلاميذ المقيديـن في التعليم ما قبل المدرسي والأساسي والثانوي موزعين حسب النوع (السنة الدراسية 2003-2004)
	المستوى التعليمي
	ذكور
	النسبة المئوية
	إناث
	النسبة المئوية
	المجموع
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	
	

	التعليم ما قبل المدرسي
	792 500
	50.9
	432 483
	49.1
	224 984(أ)
	100

	التعليم الأساسي
	309 454 2
	50.8
	161 379 2
	49.22
	470 833 4
	100

	التعليم الثانوي
	573 255
	44.9
	042 314
	55.1
	615 569
	100



المصدر: وزارة التعليم والرياضــة، Memoria y Cuenta 2004، الفصل 8.

(أ)
يشمل هذا الرقم 304 69 طفلا مسجلا في التعليم ما قبل المدرسي غير التقليدي.

الجدول 11: عدد التلاميذ المسجلين في التعليم ما قبل المدرسي موزعين حسب الوسط الجغرافي (السنة الدراسية 2003-2004)
	
	الوسط الريفي
	النسبة المئوية
	الوسط الحضري
	النسبة المئوية
	المجموع
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	
	

	عدد التلاميذ المسجلين في التعليم ما قبل المدرسي
	378 205
	22.5
	542 709
	77.5
	920 914***
	100



المصدر: وزارة التعليم والرياضــة، Memoria y Cuenta 2004، الفصل 8.

***
لا يشمل هذا الرقم التعليم ما قبل المدرسي غير التقليدي.

الجدول 12: عدد التلاميذ المقيدين في التعليم الأساسي موزعين حسب المنطقة الجغرافية (السنة الدراسية 2003-2004)
	
	المناطق الريفية
	النسبة المئوية
	المناطق الحضرية
	النسبة المئوية
	المجموع
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	
	

	عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الأساسي
	446 042 1
	21.6
	024 791 3
	78.4
	470 833 4
	100



المصدر: وزارة التعليم والرياضــة، Memoria y Cuenta 2004، الفصل 8.
 الجدول 13: عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الثانوي موزعين حسب المناطق الجغرافية (السنة الدراسية 2003-2004)
	
	المناطق الريفية
	النسبة المئوية
	المناطق الحضرية
	النسبة المئوية
	المجموع
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	
	

	عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الثانوي
	406 53
	9.4
	209 516
	90.6
	615 569
	100



المصدر: وزارة التعليم والرياضــة، Memoria y Cuenta 2004، الفصل 8.
الجدول 14: النسبة المئوية للمنقطعين عن الدراسة موزعين حسب المستوى التعليمي
	السنة الدراسية
	التعليم الأساسي(أ)
	التعليم الثانوي(أ)

	
	
	

	1998/1999
	4.7
	13.4

	1999/2000
	3.7
	11.3

	2000/2001
	3.3
	11.1

	2001/2002
	6.8
	19.2

	2002/2003
	4.5
	8.7



المصدر: وزارة التعليم والرياضــة، Memoria y Cuenta 2004، الفصل 8 والنظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية لفنـزويلا.

(أ)
يحسب هذا الرقم استنادا إلى مجموع عدد المقيدين بالمدارس كل سنـة.

الجدول 15: عدد السكان الأصليين الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات أو أكثر والملتحقين بالمدارس (2001)
	يدرس في المؤسسات التعليمية
	النسبة المئوية
	لا يدرس في المؤسسات التعليمية
	النسبة المئوية
	لم يصرح
	النسبة المئوية
	المجموع
	النسبة المئوية

	
	
	
	
	
	
	
	

	207 49
	30.9
	388 106
	66.9
	568 3
	2.2
	163 159
	100



المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، إحصاء 2001.



استغلال النساء والفتيات في البغاء والاتجار بهن



السؤال 18


الجدول 16: الاتجار بالأشخاص



عدد الحالات
	الجريمة
	2004
	2005
	المجموع

	الاتجار بالأشخاص
	1
	5
	6

	
	1
	5
	6


الجدول 17: عدد الضحايا
	الجريمة
	
	نوع الجنس
	المجموع

	
	
	
	

	الاتجار في الأشخاص
	الحالات: 3، 4، 5
	إنــاث
	6

	
	
	ذكــور
	3

	
	الحالات: 1، 2، 6
	*  ستحدد (على مستوى الحالة)
	3

	المجموع
	12




الصحة



السؤال 28

الجدول 18: عدد حالات الإيدز المبلغ عنها
	المعدل السنوي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حسب النوع في فنـزويلا خلال الفترة 1997-2004

	السنوات
	الرجال
	المعدل
	النساء
	المعدل
	المجموع
	المعدل

	
	
	
	
	
	
	

	1997
	329
	2.84
	55
	0.48
	384
	1.67

	1998
	257
	2.18
	43
	0.37
	300
	1.28

	1999
	54
	0.45
	11
	0.09
	65
	0.27

	2000
	472 15
	126.51
	496 6
	53.77
	968 21
	90.36

	2001
	115 9
	73.19
	934 3
	31.95
	049 13
	52.69

	2002
	014 4
	31.66
	644 1
	13.11
	658 5
	22.43

	2003
	545 2
	19.73
	107 1
	8.67
	652 3
	14.22

	2004
	145 3
	23.96
	408 1
	10.83
	553 4
	17.42

	المجموع
	931 34
	282.99
	698 14
	120.48
	629 49
	230.20
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المصدر: البرنامج الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وزارة الصحة.
المعدل السنوي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حسب نوع الجنس في فنـزويلا خلال الفترة 1997-2004





المعدل السنوي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حسب نوع الجنس في فنـزويلا خلال الفترة 1997-2004
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	(�)	انظر الجدول 6 في المرفق.
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